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· (الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية)
مفهوم الإفصاح :

يعد الإفصاح موضوعاً واسعاً بدرجة تكفي للقول بأنه يتضمن كل مجال التقارير المالية وهناك العديد من الدراسات والمؤلفات حول موضوع الإفصاح فمنهم من ينظر للإفصاح على انه (إظهار القوائم المالية لجميع المعلومات الأساسية التي تهم الفئات الخارجية عن المشروع بحيث تعينها على اتخاذ القرارات الرشيدة).

ومنهم من ينظر على انه عملية إظهار المعلومات المالية سواء كانت كمية او وصفية في القوائم المالية أو في الهوامش والملاحظات والجداول المكملة في الوقت المناسب مما يجعل القوائم المالية غير مضللة وملائمة لمستخدمي القوائم المالية من الأطراف الخارجية والتي ليس لها سلطة للاطلاع على دفاتر وسجلات الشركة.

وهناك من يربط الإفصاح مع حالة عدم التأكد لدى المستفيدين فينظر للإفصاح (درجة تخفيض حالة عدم التأكد لدى المستثمر من خلال نشر كل المعلومات الاقتصادية التي لها علاقة بالمنظمة سواء كانت كمية أو غير ذلك والتي تساعد المستثمر على اتخاذ قراراته وتخفيض حالة عدم التأكد لديه عن الأحداث الاقتصادية في المستقبل).

ويمكن النظر إلى الإفصاح وعلاقته بنظرية الاتصالات في المحاسبة من حيث انه (إجراء يتم من خلاله اتصال الوحدة الاقتصادية في العالم الخارجي وان المحصلة النهائية لإجراءات الإفصاح في المحاسبة تظهر في شكل قائمة المركز المالي ، قائمة التغيير في المركز المالي ،قائمة الدخل).

في حين عرفه هندركسن (إن الإفصاح في التقارير المالية هو عرض لمعلومات مالية عن الوحدة الاقتصادية في سبيل التشغيل الأمثل للأسواق الرأسمالية الفعالة).

أما النظرة المعاصرة فترى أن الغاية الرئيسية من الإفصاح هو (توفير معلومات تساعد في اتخاذ قرارات رشيدة أو عقلانية من قبل من يستخدم هذه المعلومات في التقارير المالية).

أنواع الإفصاح :

بشكل عام يمكن تقسيم الإفصاح وفق مدخلين رئيسين : 

1-مدخل الإفصاح التقليدي أو الوقائي :-

يتم الإفصاح في التقارير المالية عن كل ما يجعلها غير مضللة لأصحاب الشأن هذه هي القاعدة إلا إنها تعبير تقليدي بالنسبة للإفصاح في المحاسبة وهو يعرف بالإفصاح الوقائي والذي يهدف الي حماية المجتمع المالي وبصفة خاصة المستثمر العادي الذي يكون محدودا" من حيث القدرة على استخدام المعلومات المالية وهذا يعني يجب أن تكون المعلومات على أعلى درجة من الموضوعية حتى لا يساء استخدامها ولو ترتب على ذلك استبعاد كثير من المعلومات التي قد تكون ملائمة ويتطلب الإفصاح الوقائي الكشف عن الأمور التالية :
· السياسات المحاسبية .

· التغير في السياسات المحاسبية .
· التغير في التطبيقات المحاسبية .
· تصحيح الأخطاء في القوائم المالية . 
· المكاسب والخسائر المحتملة .
· الارتباطات المالية .
· الأحداث اللاحقة .
2-مدخل الإفصاح التثقيفي :-
ويعرف بالإفصاح الإعلامي وقد ظهر نتيجة ازدياد أهمية احد الخصائص الرئيسية للمعلومات وهي الملائمة ونتيجة لذلك كان التحول نحو المطالبة بالإفصاح عن المعلومات الملائمة لأغراض اتخاذ القرار فالإفصاح في نطاقه لم يعد مجرد إخلاء مسؤولية الإدارة كما هو معروف في مفهومه التقليدي للرقابة وإنما أصبح يتضمن معلومات على درجة اكبر من الدراية والخبرة وخاصة" تلك التي يحتاجها المحللون الماليون ووسطاء الاستثمار فالهدف الأساسي هو توفير المعلومات التي تحقق التوازن في سوق الأوراق المالية وما يترتب على ذلك من عدالة في توزيع العوائد ودرجة المخاطرة من الاستثمارات البديلة وهنا وطبقا لهذا المفهوم الجديد للإفصاح المحاسبي لم يعد التركيز على المعلومات التي تتمتع بدرجة عالية من الموضوعية والتي تتناسب مع المستثمر العادي ذي الخبرة المحدودة في أمور التحليل المالي وإنما أصبح الإفصاح يشمل معلومات ملائمة قد تتصف بدرجة كبيرة نسبيا من الاجتهاد الشخصي والتقدير. ويذهب بعضهم إلى وضع تصنيفات أخرى للإفصاح ،من بينها من يصنف الإفصاح إلى ثلاثة أنواع هي:-
1-الإفصاح الشامل:- يشير هذا الإفصاح إلى شمولية التقارير المالية وأهمية تغطيتها لأي معلومات ذات أثر محسوس على القارئ .

2-الإفصاح العادل:- يهتم هذا الإفصاح بالرعاية المتوازنة لاحتياجات جميع الاطراف المستفيدة إذ يتوجب إخراج القوائم المالية والتقارير بالشكل الذي يضمن عدم ترجيح مصلحة فئة معينة على مصلحة الفئات الأخرى من خلال مراعاة مصالح جميع هذه الفئات بشكل متوازن . 

3-الإفصاح الكافي:- ويشمل هذا الإفصاح تحديد الحد الأدنى الواجب توافره من المعلومات المحاسبية في القوائم المالية ، ويمكن ملاحظة ان مفهوم الحد الأدنى غير محدد وبشكل دقيق إذ يختلف حسب الاحتياجات والمصالح بالدرجة الأولى كونه يؤثر تأثيرا مباشرا في اتخاذ القرار فضلا عن انه يتبع الخبرة التي يتمتع بها الشخص المستفيد.  

مقومات الإفصاح المحاسبي
يمكن إجمال مقومات الإفصاح المحاسبي التي تجعل معلوماته ذات ثقة وفائدة سواء في داخل المؤسسة أو خارجها فيما يلي:

1ـ تحديد المستخدم للمعلومة المحاسبية :
إن تحديد المستخدم للمعلومة المحاسبية من شانه معرفة أو تحديد الخواص التي يجب توفرها في تلك المعلومة من حيث الشكل والمضمون لان المستخدمين للمعلومات المحاسبية لهم مستويات مختلفة في تفسير المعلومات ولهذا كان من الواجب إعداد المعلومات عن طريق إعداد تقرير واحد وفق نماذج متعددة من الاحتياجات أو إصدار تقرير مالي واحد متعدد الأعراض بحيث يلبي احتياجات المستخدمين المحتمل وجودهم وهذين النموذجين من الصعب تحقيقها فلذلك من الأفضل إعداد نموذج يفترض انه يلبي حاجات مستخدم معين من بين تلك الفئات وجعله محورا أساسيا في تحديد أبعاد الإفصاح بتولية العناية للملاك الحاليين والملاك المحتملين والدائنين.
2ـ تحديد أغراض استخدام المعلومات المحاسبية :

إن تحديد أغراض استخدام المعلومات المحاسبية من شانه أن يحقق خاصية الملائمة بحيث يستفيد المستخدم من المعلومة وتكسبه قدرة على التنبؤ وتساعد بعضهم في اتخاذ القرارات،وعلى الرغم من أن البيانات المالية لا تفي بكافة احتياجات هؤلاء المستخدمين من المعلومات إلا أن هناك احتياجات مشتركة لهؤلاء المستخدمين فالبيانات المالية التي تفي باحتياجات المستثمرين الذين يتحملون مخاطر رأس المال سوف تفي أيضا بمعظم احتياجات المستخدمين الآخرين.

وتقع مسؤولية إعداد وعرض البيانات المالية للمنشاة بصفة أساسية على عاتق إدارتها كما تهتم الإدارة أيضا بالمعلومات التي تحتويها البيانات المالية بالرغم من أنه يتوافر لها الحصول على معلومات مالية و إدارية إضافية تمكنها من أداء وظائفها الأساسية في مجالات التخطيط واتخاذ القرارات والرقابة. وتعتبر الإدارة قادرة على تحديد شكل ومضمون تلك المعلومات الإضافية بحيث تفي باحتياجاتها الخاصة من المعلومات ويعتبر التقرير عن مثل تلك المعلومات الإضافية خارجا عن نطاق هذا الإطار ومع ذلك فالبيانات المالية المنشورة تعتمد أساسا على المعلومات التي تستخدمها الإدارة عن المركز المالي وتقييم الأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشاة.
3ـ تحديد طبيعة المعلومة الواجب الإفصاح عنها:-
يتم الإفصاح حاليا بواسطة القوائم المالية التقليدية وهي:
ــقائمة المركز المالي. 

ــ قائمة الدخل. 
ــقائمة الأرباح المحتجزة. 
ــ قائمة التغيرات في المركز المالي. 
ــ معلومات أساسية ترفق في الملاحظات.
من خلال ما تقدم نجد انه يجب التركيز علي نوعية المعلومات المفصح عنها بدلا من التركيز على جانب كم المعلومات المفصح عنها.
العوامل المؤثرة في الإفصاح:
يوجد عدد من العوامل التي تؤثر في درجة الإفصاح بالتقارير المالية ويمكن تقسيمها إلى عدة عوامل تتعلق ببيئة المجتمع الذي تعد فيه التقارير المالية وأخرى تتعلق بالمعلومات المالية التي يتعين الإفصاح عنها وعوامل تتعلق بالوحدة الاقتصادية وكما يلي:

1.عوامل بيئية:تختلف التقارير المالية من دولة لأخرى لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وعوامل أخرى ناتجة من حاجة المستفيدين إلى مزيد من المعلومات الإضافية عن التغيرات البيئية وأثرها في المشروع لغرض المقارنة بين الوحدات الاقتصادية مع بعضها البعض وتحديد المسؤولية الاجتماعية لكل منها.
2.عوامل تتعلق بالمعلومات:تتأثر درجة الإفصاح في التقارير المالية بالمعلومات التي يتم الإفصاح عنها ومدى توفر عدد من الصفات للحكم على كفاءتها وأهمها أن تكون المعلومات ملائمة للقرارات التي سيقوم باتخاذها اغلب المستفيدين منها وان تكون هناك ثقة في هذه المعلومات بالإضافة إلى قابليتها للتحقيق والمقارنة.
3.عوامل تتعلق بالوحدة الاقتصادية:وهذه العوامل ترتبط بالوحدة الاقتصادية وكما يلي:

أ- حجم المشروع :

يحتاج إعداد المعلومات المحاسبية واستخراجها بشكل دقيق وتوقيت مناسب إلى تكاليف مباشرة ناتجة من إعداد القوائم والتقارير المالية وتكاليف غير مباشرة ناتجة عن كشف جميع المعلومات عن المشروع للشركات 
المنافسة الأخرى وناتجة عن عدم وضوح المعلومات للمستثمرين وقد تبين وجود علاقة موجبة بين حجم المشروع ودرجة الإفصاح في التقارير المالية.
ب- عدد المساهمين:

توجد علاقة ما بين عدد المساهمين ودرجة الإفصاح على إن زيادة عدد المساهمين تؤدي غالى المزيد من المعلومات التي يتعين الإفصاح عنها من جانب المساهمين أو من ينوب عنهم من المحللين الماليين أو السماسرة.

جـ- تسجيل الشركة في سوق الأوراق المالية:

قد يكون لهذا العامل اثر مباشر في زيادة درجة الإفصاح حيث تقوم الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية والتي يتم التعامل بها في الأسهم أو السندات التي تصدرها بملء عدد من النماذج والإيضاحات عن أهداف الشركة ونشاطها ونتائج أعمالها وبهذا تكون تحت ضغط لزيادة درجة الإفصاح في التقارير المالية وتحسينها.

د- المراجع الخارجي:

يؤثر المراجع الخارجي الذي يقوم بفحص حسابات الشركة على درجة الإفصاح من خلال ما يلتزم به من مبادئ ومفاهيم محاسبية مقبولة أو قواعد مهنية يفرضها دستور المهنة التي ينتمي إليها.
4.القوانين والتشريعات:- تلعب القوانين والتشريعات السائدة في بيئة الوحدة الاقتصادية دوراً مهماً جداً في مجال الإفصاح وكذلك المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المحلية فهي أيضا تؤثر بدرجة كبيرة على الإفصاح. 
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أما العوامل المؤثرة على النطاق الدولي فهي تتمثل بالمعايير المحاسبية الدولية ومعايير التدقيق الدولية والتي تصدر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية واتحاد المحاسبين الدوليين.

المبادئ والأحكام الأساسية في الإفصاح 
لقد حددت القاعدة المحاسبية رقم (6) مجموعة من المبادئ والأحكام الأساسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند إعداد البيانات المالية وهي كما يلي :- 

1. ينبغي مراعاة العوامل والمعايير التالية لأغراض متطلبات الإفصاح:-

أ- ضرورة توخي الوضوح وإزالة أي لبس أو سوء فهم أو غموض في البيانات المالية لدى مستعمليها ، وأن تكون الإيضاحات والمعلومات المعززة كاملة وصحيحة وتتسم بالدقة والأمانة.

ب-أن تكشف البيانات المالية والمعلومات الملحقة بها جميع الأمور التي تكون مادية بالدرجة التي تؤثر في قناعات وتقييمات وقرارات مستعمليها.

ج- مراعاة المتطلبات القانونية أولا بشان الإفصاح عن المعلومات ، دون أن يعني هذا غض النظر عن المضمون الاقتصادي للوقائع والأحداث والمعاملات حتى وأن كان الشكل القانوني مختلفاً عن ذلك المضمون.

2. يجري إعداد البيانات المالية ، والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها ، على فرض أن المنشأة مستمرة في نشاطاتها في المستقبل المنظور ، وعندما تتوفر النية لتصفيتها ، أو يتخذ قرار التصفية ، أو يباشر بعملية التصفية فعلاً ، يجب الإفصاح عن ذلك بصورة كافية وواضحة.
3.  يفترض الالتزام بتطبيق نفس السياسات المحاسبية من فترة مالية إلى أخرى ، فأن جرى تغيير في سياسة محاسبية فيجب أن يوصف هذا التغيير و أن يحدد أثره قيمياً وكمياً ، هذا ، وإذا لم يكن للتغيير اثر مهم على البيانات المالية للسنة الحالية ، يجب الإفصاح عنه إذا كان يؤثر بصورة مهمة على نتائج الفترة اللاحقة.
4. ينبغي مراعاة جانب الحيطة والحذر في إعداد البيانات المالية ، والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها ، على أن لا يبرر ذلك تكوين احتياطات سرية أو غير معلنة.
5. يجب أن تعرض مع البيانات المالية للسنة الحالية البيانات المقارنة للفترة السابقة ، فأن اجري تغيير في طريقة تبويب وعرض المعلومات للسنة الحالية وجب إعادة عرض وتبويب معلومات الفترة السابقة بنفس الطريقة ، إلا إذا كان ذلك غير ممكن عندئذ يجب الإفصاح في الحواشي 
6. لا يعد تبريراً للأخطاء أو المعالجات المحاسبية غير السليمة مجرد الإفصاح عنها.
المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية :

بموجب القاعدة المحاسبية رقم (6) يجب أن تفصح البيانات المالية عن التالي :- 

1. يجب أن تفصح المنشأة عن السياسات والطرق المحاسبية التي استخدمت في إعداد بياناتها المالية ، والمتغيرات الجارية عليها ، وإن الإفصاح يمكن أن يكون في متن البيانات المالية ذاتها بين الأقواس ، أو في الهوامش ، أو بكشف ملحق بالبيانات .
2. يجب الإفصاح عن الأحداث المهمة التي تقع بين تاريخ الميزانية العامة ، وتاريخ الانتهاء من إعداد البيانات المالية ، التي تتطلب تعديلا في هذه البيانات أو لا تتطلب ، بصورة مفصلة ، مع بيان أثرها القيمي على نتائج السنة الحالية والفترة أو (الفترات) اللاحقة .
3. يجب الإفصاح عن كافة البنود غير العادية ، وبنود الفترات السابقة ، التي تؤثر على دخل الفترة الحالية بفقرات مستقلة في البيانات المالية ، مع إعطاء الإيضاحات الكافية والملائمة معها في كشف الإيضاحات في الهوامش.
4. ينبغي الإفصاح عن أية دعاوى قضائية مقامة ضد المنشأة أو لصالحها ، أو أية نزاعات أو خلافات مع أطراف قانونية من شأنها أن تؤثر بدرجة مهمة على نتائج أعمال المنشأة أو وضعها المالي وكذلك عن حالات تجاوز أو إساءة استعمال أموال المنشأة التي حدثت خلال السنة والإجراءات المتخذة بشأنها .
5. يجب الكشف عن كافة المعاملات والعلاقات والمصالح مع الجهات المقربة ، ومنها :-
1- المؤسسات والوحدات الأخرى التي تخضع للسيطرة المباشرة او غير المباشرة للمنشأة .
2- المؤسسات والوحدات الأخرى التي تخضع للسيطرة غير الكاملة .
3- الأفراد أو المؤسسات الذين لهم حصة في رأسمال المنشأة بالشكل الذي يمكنهم من التأثير بشكل ملموس على قراراتها .
4- الإداريون الرئيسيون في المنشأة ، وأفراد عائلاتهم وأقاربهم لحد الدرجة الثانية .
المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في تقرير الإدارة :
ينبغي الإفصاح في تقرير الإدارة السنوي عن كافة المعلومات المتعلقة بالمنشأة وواقع أدائها ، ومواردها خلال الفترة المعنية ، والعوامل المؤثرة في هذا الأداء ، والتوقعات المستقبلية لنشاطها ، مع كافة الإيضاحات المتعلقة بالبيانات المالية ، وذلك على وفق الإطار العام التالي :-

1. المعلومات الأساسية عن المنشأة ومنها تأريخ تأسيسها ، وفروعها ، ومناطق عملها وأدارتها ، وتخصصها وأنواع منتجاتها ، وهيكلها التنظيمي ، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو هيئتها الاستشارية ...الخ 
2. المؤشرات العامة عن أداء المنشأة .
3. المؤشرات القطاعية لتقويم أداء الأنشطة أو الفروع أو البرامج أو المشاريع أو معامل المنشأة ، كذلك المعلومات المتعلقة بأدائها حسب المناطق الجغرافية ، مع ضرورة إبراز عملياتها الخارجية بشكل واضح ومستقل .
4. المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العامة .
كما ينبغي مراعاة ضرورة الفصل بين نتائج الأداء المتحققة بالجهود الذاتية للمنشأة ، وبين النتائج الأخرى المتأتية بغير تلك الجهود ، إن تعزيز تقرير الإدارة بكشوفات وجداول ونماذج عن تقويم أداء المنشأة يعتبر أمرا مرغوبا فيه ، وينبغي السعي لتكريس العمل به .
الإيضاحات المتعلقة بالبيانات المالية والسياسات المحاسبية المتبعة في إعدادها:
1 – عـام

2- الموجودات الثابتة

3- المشروعات تحت التنفيذ

4- المخزون السلعي

5- الأعمال تحت التنفيذ

6- القروض المدينة و الدائنة

7- الاستثمارات

8- المدينون والدائنون وأوراق القبض والدفع

9- النقدية

10- رأس المال

11- الاحتياطات

12- المطلوبات الأخرى

13- الإيرادات

14- المصروفات

محتويات التقرير السنوي للإدارة
1- معلومات عامة

2- المؤشرات العامة في أداء المنشأة

3- المؤشرات المالية

4- المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية العامة

5- معلومات و مؤشرات إضافية
(البيـــــــــــــانات المــــــــــــالية)
تمثل البيانات المالية الناتج النهائي والأساسي للعمل المحاسبي في أي وحدة اقتصادية ، وهي تنشأ نتيجة إجراء مجموعة من المعالجات المحاسبية على البيانات لغرض تقديمها بصورة إجمالية وملخصة إلى كافة الجهات التي يمكن أن تستفيد منها في اتخاذ القرارات المختلفة ، وقد حددت القاعدة المحاسبية رقم (6) البيانات المالية بالتالي :- 

الميزانية العامة أو كشف المركز المالي:- 
وهي توضح المعلومات الخاصة بالموارد الاقتصادية للوحدة والالتزامات على تلك الموارد في لحظة زمنية معينة . وتساهم الميزانية في عملية التقرير المالي عن طريق توفير أساس لحساب معدلات العائد وتقييم هيكل رأس المال في الوحدة وتقدير درجة السيولة والمرونة المالية في الوحدة الاقتصادية ، فللحكم على درجة المخاطرة التي تتعرض لها الوحدة الاقتصادية وتقدير التدفقات النقدية لها في المستقبل فانه يجب تحليل الميزانية وتحديد مدى سيولة الوحدة ومرونتها المالية.
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر ، وكشف العمليات الجارية :-
تقيس هذه القائمة مدى نجاح عمليات الوحدة خلال فترة محاسبية محددة وفي تحديد ربحية الوحدة وقيمة الاستثمار وقدرتها الائتمانية. وتبرز أهمية هذه القائمة في كونها توفر للمستثمرين والدائنين المعلومات التي تساعدهم على التنبؤ بمقدار توقيت ودرجة عدم التأكد المصاحبة للتدفقات النقدية في المستقبل بالنسبة المستثمرين في تقدير القيمة المضافة للوحدة ، كما تساعد الدائنين على تحديد احتمال استرداد حقوقهم من الوحدة الاقتصادية .
كشف توزيع صافي الدخل:-
تعرض هذه القائمة التغيرات الحاصلة خلال الفترة المحاسبية المنتهية على البنود الخاصة بالأرباح والخسائر المحققة خلال الفترة وكذلك توزيعات الأرباح المقررة  
 وتبين هذه القائمة التغيرات في مكونات رأس المال المدفوع فضلا عن التغيرات في إجمالي الأرباح المحتجزة ، ويمكن أن تشمل هذه القائمة على الأسهم الممتازة والأسهم المادية والاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري وعلاوة الإصدار غيرها.  
كشف التدفق النقدي ، أو كشف مصادر واستخدامات الأموال:-
حيث تلخص هذه القائمة كافة التدفقات  النقدية الداخلة (inflows) والتدفقات النقدية الخارجة  (Outflows)للوحدة خلال فترة زمنية معينة. 

وتركز هذه القائمة على التغيرات النقدية وليس مجرد التغيرات في المركز المالي التي تركز على رأس المال العامل فحسب.إذ إن وجود بعض عناصر رأس المال العامل كالديون والبضاعة لا تقي الوحدة من الإفلاس في حالات الركود الاقتصادي ، وهي تمثل تطورا لقائمة التغيرات في المركز مالي والتي كانت تهتم بتغييرات رأس المال العامل، وعادة ما تصنف هذه القائمة على أساس تقسيم عمليات الوحدة إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية.

الأهداف الرئيسية للقوائم المالية:

 يتحدد الهدف العام للقوائم المالية من خلال الهدف العام للمحاسبة وذلك بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة والمفيدة للعديد من الجهات التي لها علاقة (مباشرة أو غير مباشرة) بالوحدة الاقتصادية بهدف اتخاذ القرارات المختلفة في ضوئها ، وذلك من خلال : 

1. توضيح وتحديد نتيجة العمليات والأنشطة التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال فترة مالية معينة (من ربح أو خسارة) 

2. توضيح قوة المركز المالي للوحدة الاقتصادية في لحظة زمنية تتمثل في نهاية الفترة المالية .

ويتم إعداد القوائم المالية في نهاية الفترة المالية التي جرى العرف على إنها تمثل سنة مالية تبدأ في 1/1 وتنتهي في 31/12 ، وهي تقدم إلى مجموعة من الجهات التي لها علاقة (مباشرة أو غير مباشرة) بالوحدة الاقتصادية ، سواء كانت من داخل الوحدة الاقتصادية مثل : المالكين ، الإدارة (بمختلف مستوياتها) ، العاملين في الوحدة الاقتصادية ، أو من خارج الوحدة الاقتصادية مثل : المساهمين، المستثمرين ، المصارف والمؤسسات المالية الأخرى ، الدائنين والمقرضين ، أجهزة الدولة المختلفة (مثل الوزارة المختصة ، وزارة التخطيط ، الهيئة العامة للضرائب ، … الخ) ، حيث يتم اتخاذ العديد من القرارات في ضوء البيانات التي تحتويها القوائم المالية . 

وبغرض تحقيق الهدف العام للقوائم المالية فان هناك مجموعة من الأهداف الفرعية التي يجب مراعاة تحقيقها عند إعداد القوائم المالية من أهمها الآتي :
أ. إن البيانات التي تحتويها القوائم المالية يجب أن تساعد في توفير المعلومات المفيدة للعديد من الجهات (الداخلية والخارجية) التي لها علاقة بالوحدة الاقتصادية بهدف اتخاذ القرارات المختلفة ، وبما يعني ضرورة 
التأكد من توفير المعلومات لأولئك المستخدمين الذين ليس لديهم السلطة أو القدرة أو الإمكانيات على طلب المعلومات مباشرة من الوحدة الاقتصادية إلى جانب المستخدمين من داخل الوحدة الاقتصادية .

ب. ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار اختلاف الاحتياجات من البيانات والمعلومات التي تحتاجها الجهات المختلفة ، وبما يعني أن القوائم المالية يجب أن تعد في ظل الأهداف التي يتوقع أن تحقق الفائدة لاحتياجات المستخدمين المتعددين سواء في عمليات التخطيط أو الرقابة أو تقييم الأداء ... الخ.

جـ. يجب أن توضح البيانات الواردة في القوائم المالية إمكانية المقارنة مع بيانات فترة (أو فترات) مالية سابقة بهدف المساعدة على توفير البيانات والمعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات الخاصة بتقييم الأداء واتخاذ القرارات المستقبلية أو التخطيط لها وكذلك عمل المقارنات المختلفة .

د. توفير المعلومات اللازمة لما يتعلق بالكيفية التي مارست بها الوحدة الاقتصادية نشاطاتها المختلفة وذلك من خلال تحليل تلك الأنشطة وتوضيح كيفية تدبير أموالها (الحصول عليها) والمجالات التي تم فيها استخدام تلك الأموال .

هـ. ضرورة توفير البيانات اللازمة عن المجالات غير الربحية التي قامت أو ساهمت بها الوحدة الاقتصادية ، وخاصة فيما يتعلق بتوفير البيانات عن الدور الاجتماعي (المسؤولية الاجتماعية) وكذلك توفير البيانات المتعلقة بالبيئة ، على اعتبار أن هذه الأنشطة لها تأثيراً واضحاً (مباشراً أو غير مباشر) على المجتمع الذي تعمل الوحدة الاقتصادية ضمن نطاقه .

و. الأخذ بنظر الاعتبار القدرات المختلفة لاستخدام وفهم البيانات الواردة في القوائم المالية من قبل المستخدمين المتعددين (المحتملين) من حيث درجة ثقافتهم الإدارية والمحاسبية وخبرتهم في مجال التعامل مع تلك البيانات خلال فترة أو فترات زمنية سابقة .
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